الرس الامسن : الطْوَاف بالْبَيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


الزن الخابسن 
( الطّواف بالبيتِ ) 
[ حقيقتة » مشروعيتة » أنواعة » شروطه » صفتة ] 


او ا ا ا ا و و را٠‏ 
واصطلاحاً : [ الدّوران بالبيتِ الحرام على صفة خصوصة بني خصوصذ ] . 

والمراد بالبيت الحرام : الكعبة الْمُشرَفة » فهو دورانٌ خصوصٌ بشيءِ خصوص . 

والمراد بالصّفة المخصوصة : صفة الصاف الشَرعيّة التي اشتمل عليها هدي النبي -#4- في طوافه 
بالبيت . 

والمراد بالنَيّة المخصوصة : نيه الفُرّة لله التي تتحمَق ها العبادةٌ » ويه التّمييز وهي كودةُ طوافَ 
فرضٍ » أو نافلة . 

مشروعیته : 

دل على شرعية الطَواف : دليل الكتاب والسّة والإجاع . 

أمّا دليلٌ الكتاب : 

(- فقولة -8#- : إ وعهذتا إلى إبنراهيم وَإسمَاعيل أن طَهّرا بيّتي للطائفينَ وَالعَاكفينَ 
والركع السجُود ‏ . 

. ] قول -8#- : 3 وَطهز بتي للطائفين وَالقائمين والركع السود‎ -)١( 

وجه الدلالة : في قوله -سبْحاتة- : [ أن هرا بتي لِلطائِفينَ ) حيث دل على ا 
لبيث من أجله أن بُطاف به » وهذا يدل على مشروعبة الطَوافِ به . 

وقول -نحاتة- : [ وهر بتي للطائِفينَ ) . 

وتكرار الأمر لإبراهيم -اككة- بصيغة الإفراد وبصيغة اة له ولإماعيل -عليهما السكلام- يدل 
دلالةً واضحة على شرف هذه العبادة » وعلو شأخا » وفضلها عند الله -تَعَال- . 


الد لاسن الطواف ا الْمُرَاحَعة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


(۳)- قوله -&4- : [ ْم ليَقضوا تَفَكَهُمْ وَليوفوا نُذورَهُمْ وَليَطوفوا بالبيْت العَتيق ) . 


ت 
۶ 


ووجه الدلالة : ني مره -سبْحاتة- بالطواف في قوله عر شَأئه- : [ وَلْيَطوفُوا بالْبَيْتِ ) ؛ حيث 
دل على شرعيته » وأنهُ ركن في ال حح ؛ لأ المَقَصود في هذه الآية طواف الإفاضة يإجماع العلماء 
رهم الله . 

وأهّا السْنَّة : فأحاديث صحيحة كثيرة منها ما هو في الصحيحين » ومنها ما هو في غيرهما . 

وقد اشتملَّت دلالانُهّا على شرعبّة الطْوّاف : قولاً » وفعلاً » وتقريا . 

وقد طاف عليه الصَلاهُ راللام بالبيت في حجْه وعمرته » وأمر أصحابه -رضى الله عَنهُهُ- أن 
يطوفوا به قي مناسكهم » وأمر بني عبد منافٍ أن لا يمنعوا أي طائف طاف بالبيت أي ساعة شاء 
من ليل أو تار » والأحاديث في جيع ذلك مشهورة مستفيضةٌ . 

فمن السنّة القولة : حديت أبي موسى الأشعرئ -ك- في الصحيحينِ قال : (( قدِمْث على الي 
ليك يإهلال الى -4- » قال : خسنت » طف بالَْيْتِ › وبالصَمَا وَالْمَروَة » ْم حل )) . 
ومن الستَة الفعليّة : ما ثبت في الصُحيحين من حديث عبد الله بن عمر -رضى الله عَنهُمّا- قال : 
(( گا التب -4- إِذا طف بالْبيْتِ الصاف الأول حب تلاا » وَمَشى اعا . 

وأا السنّة التقريرة : فقد كان الطَوّاف من بقايا الحنيفية من ديانة الخليل -عَلَيْه وَعَلى تيتا الصلاه 
والسكلام- فأبقاها البئ -4- وأقرّها » ونَهى عكًا أحدتّة المُشركون وعبدة الأوثان فيها من الشّرك 
وأدران الجاهلية » كطوافهم للآَهة التي يزعمون وقد كسرها عليه الصّلاهة والسلام- وأزا لها مِنْ على 
البيت » وكطواف غير الحمْس عرَاة » ونحو ذلك مما أحدثوه . 


وأمًا الإجماع : فقد أجع العلماء -رَمَهُمُ الله- على مشروعيّة الطْواف وفضله . 


ال الْمُرَاحَعة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


أنواع الطَواف : 

للطواف نوا : 

منها ما هو متعلق بنك الح . 

ومنها ما هو متعلَقّ بك العمرة . 

ومنها ما هو عا يکون في غيرها . 

وبيان ذلك فيما يلي : 

أولاً : أنواعة في الح : الطلّوّاف في الحج ثلاثة أنوا 
التوع الأول : طواف الإفاضة . ۰ 
والتوع الثاني : طواف المَذوم . 

والتوع التّالث : طواف الوداع . 


ثانيًا : أنواعةُ في العمرة : ليس في العمرة إلا طواف واحد » وهو ركن من أركانا » وهذا على القول 
بعدم وحوبٍ طواف الوداع فيها » أمّا على القول بأد ها وداعًا لَه يكونُ ضما طوافانِ . 


ثالنًا : أنواعة فى غير السك : له نوعان : 
النوع الاول : طواف النذر : وهو الذي يوحبُة الإنسان على نفسه » فإيجابة واقع بغير الشرع » بمعنى 


أذ الشرع لم يوحبة على المُكلف » وإغا أوحبة الْمُكلف على نفسه باخحتياره » سواءَ كان نذرة معأمًا 
أو طلا . 


التوع الثاني : طواف التّطوع » ويدحل فيه : طواف اللَحيّة » وهو الطَوّاف الذي يفعلَةُ نافلةً وتقربًا 
إلى الله -- مَنْ دحل البيت بقصد التَحيَّة » مثل الغريب غير الْمُخرم بالتشك وغيره . 
وسيكون حديفُتًا هنا عن أنواع الطَواف الْمُتعلقة بسك الحجً والعمرة » وبالأحص الْمُتعلق بششك 

ا حح ؛ لان العمرة ليس ها إلا طوافٌ واحدٌ » وأحكامُةُ من حيث الشروط والصّفة غالبا هي أحكام 
الصاف العامة » فطوافٌ الوداع فيها ليس بواحب في أرجح قولى العلماء -رَحمَهُم الله ذف 
نظري » وقد بيَنّا ذلك في شروح مُنُون الحديث والفقه . 


۳ 


الرس الامس : الطوَاف بالْبَيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وأمًا بالدسبة للطوافِ في الح : فإِلّهُ تختلفُ أحكامة ومسائلة بحسب اختلاف أنواءه » حاصةً من 
حيث حكمُْة » ونه » وبيان ذلك فيما يلي : 
التوع الأول : طواف الإفاضة . 
الإقَاضَةٌ : مأحوذةٌ من قوم : " قَاضَ الوادي " إذا سال ماؤهُ » ور أل ) في ( الإفاضة ) للعهد › 
والْمُراد يما الإفاضة من المُخصوص » وهي إفاضة الحجيج بعد وفُوفهم بعرفةً » والمَشعر الحرام 
تزدلفة » ورميهم بحمرة العقبة ؛ حيث بُقيضون إلى البيت الحرام 
وني الصّحيحينِ من حديث عبد الله بن عمر -رَضي الله عَنْهُمَا- قال : (( أقَاضَ رَسُول الله 
-4- يوم التخر » تم رع فصلَى الظهْرَ بى » . 
ويسمى هذا الصاف بر طواف الركن ) ؛ لأ الإجماءَ منعقدٌ على فرضيبه وركنيته في الحج . 
وكذلك يسميه العِراقيُودَ ( طواف الريارة ) » فكان ال حْكًاځ يزورون البيت بعد حروحهم لِم 
وعرفات ومزدلفة » فلأجل کونم يطوفُونه » ثم يقصدون بعدَهُ إلى مى » ولا يقيمُون بمكة » كانوا 
بمَثابة الرائرين للبيت . 
وترحم له الإمامٌ الُحاريٌ -رحة الله في صحيجه بقوله : [ باب الرَيَارَة يوم التحر ] . 
وزاد الحافظٌ ابن حجر رة الله اسما رابعًا : وهو ( الصَذْرُ ) » وقد ذكرة بعضُ العلماء -رَهَهم 
اله لطواف الوداع الذي يكون عند صدور الاس وخحروحهم » كما سيأني في طواف الوداع › 
ل ع ا جه ل[ وها ي اف ادر عن ق ا ارعن | 
حكمُه : يعبر هذا اللَوعٌ من الطَواف ركا من أركان ا حح » وهو أَهمُ الطَوافاتِ في نسك الح 
الْمُفرد والقارن . 
ودل على فرضيته : دليل الكتاب » والسلّة » والإجماع . 


أمّا دليلٌ الكتاب : فقوله -ي- : إ ثم ليقضوا تَفَكَه وَليُوفُوا نذورهُم وَلْيَطَوَفُوا بالْبيْتِ 
العَتية ٤‏ : 


ووجه الدلالة 


ع 


أل الله قَرَضَةُ بأمره المد في قوله - كات : [ وَليَطْوفوا £ . 
وقد أجمع العلماء -رَجَهم الله- على أن اراد بعذا لواف طواف الإفاضة ء 
في فرضبتهِ . 


ع 


وان هذه الآية أصا* 


الرس الامسن : الطْوَاف بالْبَيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وأمًا دليل السْنَة : فحديث أ الْمُمنينَ عائشة -رضي الله عَنهّا- في الصّحيحينٍ قالت : 

(( حَاضّث صَفِيّةٌ بْنْثُ حي بعد ما أقَاضّث » قَالّث : فذزث َلك لِرسُول الله -ي4- فال : 
أحابستا هي ؟ فلت : يا رَسول الله » إِنَها قد أَقَاضَّث وَطَافث بالبَيْتِ » ثم حَاضَّت بَعْدَ 
الإقاضَة › فال : قفر إذذ) . 

ووج الدلالة : في قوله : (( أحابسشتا)) ؛ حيث دل على أن صفيَة ا و 
E E at Ee A EASES E‏ 
لو کان واجبًا سقط بالحیض کالوداع » ومن باب اول ذا کان سَُةّ ؛ حيث لا حبس مله » وهذا 
يدل على أن الأمرَ فى الآية الكرمة الابقة هة لس :5ا عان لحرت فس و ا هو دل على ٠ا‏ 
هو أقوی منۀ وهو الرَكنيةٌ . 


ا و ا 


ع 


أهل العلم -رَحَهُم الله 

وقته : 

اتفق العلماء رهم الله على أن الأفضل وقوعة بعد طلوع الشمس وقبل زوالما ؛ لفعل التي 
ىة لذلك » كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . 

واختلفوا في : بداية وقته › ونهايته : 

فالشافعيّة والحنابلة -رَمهم الل على أن بداية وقته من منتصف اليل . 

والحنفيّة والمالكيّة - رهم الله على أن بدايتة من طلوع فجر يوم التٌحر . 

والخلاف مبنيٌ على : احتلافهم قي جواز المي بعد منتصف اليل ؛ لان القائلِينٌ به بوا حوره بعد 
منقصف اليل على جواز المي بحمرة العقبة بعد منتصف اليل » فعندهم أن وقت الطُواف مبذ 
على وقتِ المي » وسيأت ا هذه الْمَسألة بإذن الله في مسائل رمي جمرة العقبة . 


الد لاسن الطواف ا الْمُرَاحَعة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وأا نهاية وقته فللعلماء فيها قولانِ : 

القول الأول : حدودة > وهو مذهب الحنفيّة والْمّالككة > وبعض الحنابلة قي المشهور -رههم 
الله . 

القول الثاني : انها غير حدودةٍ » وهو مذهب الشافعية والحنابلة رهم الله 

فأصحاب القولٍ الأول يرون أنه تك » وهو موقت بأيام المناسك » فعند الحنفية -رَمَهم الله أنه 
لا جوز تأحيره عن أيام النحر ؛ لأنا تايه أعمال المناسك » وإن أَحَرَهٌ عنها لزمه الم »> واحتاره 
بعض الحنابلة -رَحَهُم الل » وصوبة الإمام ابن حربر الطبري -رحة الل في تفسيره » واختاره من 
الا خر الشيخ عبد الرّمن بن السعدي -رحه الله . 

وعند المالكية -رَحَهُم الل-: أنه لا يجوز تأحيرةٌ عن شهر الحج ؛ لأن شهرَ الحج تنتهي بنهايته على 
ظاهر القرآن في قوله -شكاتة- : إ الْحَج أَشْهُر مَعْلُوْمَاتٌ { ؛ التفاتًا إلى أ الأشهر كنع › 
فتكون خايتها خاية ذي الحجة . 

وأصحابُ القول اللّاني قاسوا فعلَّها بعد أيام النحر على فعلها قبله » كما قي ( الْمُغْنِي ) وغيره » 


ولم يوحبُوا الم فيه ؛ لأنَهُم لا يرونه عبادةٌ موقَتةً على هذا الوحه » والله أعلم . 


انوع النّاني : طواف القدوم . 

E EA a E E E 

هذا الْمَعنى » كتسميته بر طواف التّحية » واللقاء » والؤرود » والؤارد » وأولُ عهدِ البيت ) . 
مشروعيةُ : 

والأصل في مشروعيته : ما ثبت في صفة حجه -عَلَيْهِ الصَلاه واللامٌ- في الأحاديث الصحيحة 
في الصحيحين وغيرهما » كحديث أم المؤمنين عائشة » وعبد الله بن عمر » وحابر بن عبد الله -رضي 
اله عن الحييع- » وغيرهم : (( أنه لما صل مَكَة صبْح رابعة طَافَ بالَْيْتِ )) . 

وقد اتفق العلماء -رجمَهم اللهٌ- على أ هذا الطواف طوافٌ لدوم » وأجمغوا على مشروعييهِ ني 
احج » ونه مسنوٌ » وإن كانوا قد احتلفُوا : هل هو مشروعٌ على سبيل الفرض والوحوب » أم أنه 
سنَةٌ لا جب بترکها شيءٌ » كما سنْبينهُ في حکهه ؟ 


= 


الزسن الخامسن : الطَوَافُ بالْبَيْتِ المُراحَعة الأول ٤۴٤‏ ١ه‏ 


حكمُه : اختلف e‏ 

القول الأول : أنه سن ليس بواحب على مَنْ أحرم با لح » سواءٌ كان مفردًا » أو قارا . 
وهذا هو مذهث الجمهور من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة -رَحة الله على حوب -. 
القول الثاني : أنه واحبٌ من حيث الحملة » وهو مذهث الْمَالكية -رَحَهم اله 


الأدلة : 

دلي القول الأول : حديث عروه بن مُضرّسٍ الطائئ -خ4ه- قال : (( أتيت رَسُول الله -5- 
بالمُزدلِفة جيْنَ حَرَح إلى الصلاة » فَفُلْت : يا رَسُول الله » ئي جف من جَبَل طَيْءِ ‏ أَكُلَلْثُ 
راحلتي » وَأتعَبَت دفي › والله ما ترکٹ ٿ من جَبَل إلا وَقَفث عليه > قَهل لي من حح ؟ فقال 
رَسول الله -- : مَنْ سهد صلاتتا هذه › وَوَقَفَ مَعَنَا حى نَذقَعَ » وَقَذ وَقَفَ قبل ذلك بعَرفة 
لبلا أو هارا فق تم حَجُهُ حَجُه » وَقضّى تفه )) رواه الخمسة » والحاكم » وغيرهم » وصكحة الرمذ 
والحاكم » والدارقطئ » وغيرهم . 


ووجة الدلالة : أن اللي -45- لَمْ يأمز عرو -ط4ه- بطواف الفُدُوم بعد أن فان » فلو كان واحبًا 
لأمرَهٌ أن يطوفَةُ . 


(r 


ودليل القول الثاني : أن التي - ب - طافه » وقد قال كما في صحيح مُسلم من حديث حابر 
-- : (ر تاوا عي متاس گكگمْ )) فیکون واحبًا . 


الترجيح : 

الذي بترځځ في نظري -وَالعِلْمُ عِنْدَ اله- هو القولُ بعدم وحوب طواف القُذُوم » واه سنه 
ححبًةٌ ؛ وذلك لما يلي . 

O O 

ثانيًا : أن حديت عُروةٌ بن مُضَرس -د4ه- يعتبر صارقا لفعله -عَلَيْهِ الصَلاهُ راللام - الذي وقع 

بيانًا للمُجْمَل الواحب من دلالته على الوحوب إلى دلالته على السَتيّة » فيكون سنَةٌ يثاب فاعلُها » 

ولا يعاقب تارگها » واللهٌ أعلمُ . 


ال ا الْمُرَاحَعة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


مسأل : حكمُ طواف الهدُوم بالثسبة للحاجٌ إذا كان متمتعًا ؟ 

جمهوز العلماء -رَحَهُم الل من الحنفية والمالكيّة والشًافعيّة والحنابلة ني رواية على أن الْمُتمتَعَ 

لا يلزمُةٌ أن يطوفَ طواف المُذُوم » ونه إذا قدم ا بوا على صفتها كسائر العْمَرِ » 
تم يح » ولا يلرم أن يطوف طواقًا مُستقلاً للمَُذُوم . 

واحتجُوا على عدم وجوبه على ١‏ متمتع : بان التي -ي- لَمْ ينقل عنه أنه أمر به أصحابة -رضِي 
aE E e a‏ 
والح على صفته » ولو كان واجحبًا عليهم لأمرهم به اللي -ل- . 

وعند الحنابلة رهم اله رواية أن الْمُتمتع يطوف طوافاً مستقلاً في عمرته » وهذه الرواية يعتبر 
با المذهب قفرا عر بقية المذاهب الأريحة كرون هن المفردات:. 

وقد ذكر الإمام أبو حك عبد الله بن فدامة رة الله دليل هذه الرّواية قي المَذهب ووحة دلالته 
ومناقشته » وذلك بقوله : [ واحتحٌ جا روث عائشة » قث : (ر فَطَاف الَذِيْن اهلوا باْحُمْرَة وَين 
الصَفا وَالْمروة » تم حلوا » قَطَافُوا طَوفًا خر بَعْدَمَا رجغوا ِن مى لِحَجُهم » وما الَذِيْنَ 
جَمَغُوا الْحَح وَالْعُمْرَةَ نما طَافُوا طَوَافا واجدًا )) » فحَمَل أحد قول عائشة على أن طواقهم 
لحجُهم هو طواف الفُذُوم . 

لاله قد ثبت أن طوافَ الهُدُوم مشروع » فلم يكن عبن طوافبِ الزيارة مسقطًا له » كتحية الْمَسجدِ 
عند دخوله قبل التَلَبّس بصلاة الفرض . 

ولم أعلمُ أحدًا وافق أبا عبدِ الله على هذا الطلّواف الذي ذكرة ارقي » بل المشروع طواف واحد 
زيارة » كمن دحل الْمَسجد وقد أَقيمَتِ الاه فإنه يكنفي بجا عن تية المسجد . 

وأنّه لَمْ يُنْقَلْ عن النّىّ -- ولا عن أصحابه الذين منَعُوا معه في حكة الوداع » ولا أمر به اللي 
-- أحدًا . 

وحديث عائشة دليلء على هذا » فما قالّث : (ر فَطافوا طَوَافًا آحَرَ بَعْدَمَا رَجَعُوا منْ مى 
لِحَجُهمْ )) » وهذا هو طواف الزّيارة » ولَمْ تذكز طواقًا آحرَ » ولو كان هذا الذي ذكرتّةُ طوافَ 
لدوم لكانت قد أحلّث بذكر طوافي الزيارة الذي هو ركن الحج لا يتم الح إلا به » وذكرث ما 
يستغنی عنه . 

NE E EEE EES 


~۸ - 


الرس الامسن : الطْوَاف بالْبَيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وأيضًا فإَهّا لما حاضّث قرتّتِ ا حح إلى العمرة بأمر الي يل » ولم تحن طافث لدوم » ولا 
أمرها به الت == » وقد ذكر الحرقيّ في مضع آحرَ : أن اة إذا حاضّث فخصِيّث فوات احج 
أحلّث باح وكائث قارنة » ولم يكن عليها قضاء طواف ادوم . 

ولان طوف الفُدوم لو لَمْ يسقط بالطوافِ الواحب شرع في حى المُعتمر طوافُ ادوم مع طواف 
العمرة ؛ أنه أول قدومه إلى البيت » فهو أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته » وطوافه 
به . 


ع 


أن هذا الطَواف المُختلف فيه ليس بواحب » وإنغا الواح طوافٌ واحد » وهو طوافُ 
الّيارة » وهو في حق الْمُتمتع كما هو في حق القارن والْمُفرد في أنه ركن الحج لا يم إلا به ] . 
ونما نقلت كلامَة -رحة الله حرفبًا ؛ لنفاسته ودفته » ولتحصل به الفائدة . 


التو الال : طواف الداع . 

وى بهذا الاسم ؛ لأنّ الجا E I E Ea‏ 
وخحروحه منها 4 يختص به بغيرِ اهل مک من الفاق ين وهل لحل 4 ويلحق مم امَك اذا صدرَ 
مشروعیته : 

e e 
رضي اله عَلْهْمَا- قال : (( گان الاس يَنْصَرفُون في كل وجه » فَقَال رَسُول الله -يل4- : لا‎ 
. )) يَنفِرَنٌ احَدٌ حٌى يون خر عَهْدِو بالبَيْتِ‎ 

وني رواية : (( أَمرً التاسْ أن يَكون خر عَهُِدِهم بالَيّتِ )) . 

فدلٌ هذا الحديث على مشروعيّة طواف الوداع ي الح » ونه يكون عند مفارقة مكة ؛ حقى يصبح 


ال الْمُرَاحَعة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وكما دلْتٍِ السنَةُ القوليةُ على مشروعييِه > كذلك دلت السْنّة الفعليةُ في صحيح البُحاريّ من 
جرت ان ين < رر أن الى 4 صلى الظور والعصر والمفرت اواليشاء ي 
رقد رَقَدَة بالف لمْحَصّب » ثم ركب إلى البَيْتِ فَطًافَ به )) » وقع هذا بعد نماية حجه وعند خروجه 


حکمه : 

والإحماعٌ منعقڈ على سيه ومشروعييه في سك الحج بالتسبة لغير امَك إذا أراد الأحوع › 
والحلاف بين العلماء -رَحَهُمُ اللهٌ- في حكمه : هل هو واحب عليه » أو لا ؟ وذلك على قولَين : 
القول الأول : لَه واحبٌ » وهو مذهب جهور العلماء رهم الل من الحنفية والشًافعيّة والحنابلة 
القول الغاني : إن ا » ولا جب بترکه شيءَ > وهو مذهبث الْمَالككة وداود الظًاهرئ رة الله 


o 
ا‎ 
. e 
2 


الأدلة : 

دلي القول الأول : استدل القائلون بوحوبه بحديث عبد الله بن عباس -رضى الله عَنهُمَا- في 
الصحيحين » والذي تقد ذكرْهُ في دليل مشروعيته . 

ووجه الدلالة : أن النِىّ -ة- جع بين الأمر بفعله والثهي عن تركه » كما يشهد لذلك : قول 
عبد الله بن عباس -رضى الله عَنهُمَا- كما في الصّحيحين : (( أَمِرّ الاس أن يحون آخر عَهُدِهم 
بالبیت )) . 

وهی عن ترکه بقولِه في رواية مُسلم : (( لا يَنفرَن أحَد حَتى يَكون خر عَهْدِه بالبَيْتِ )) 
ومما يدل على وجوبه : أنه عليه الصَلاه السلا طافه » وقد قال كما قي صحيح مُسلم من 
حديث حابر بن عبد الله -رَضي الله عَنهُمَا- : (ر لتأخذوا مَتاسككم )) . 

دليلٌ القول الاني : استدل القائلون بعدم وحوبه بحديث آم الْمُوْمنينَ عائشة -رضى الله عَنهّا- في 
ذلك لرَسول الله -&#- فقال : احابسشتا هی ؟ فلت : يا رَسْولَ الله » انها قذ گاتث أَقَاضَّث 


ر 8 ا 5 م ٩‏ ره e a‏ ا a‏ 
وطافت بالبيت . ثم حَاضت بعد الإفاضة » قال : فلتنفز إذن )) . 


E 


الرس الامسن : الطْوَاف بالْبَيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


0 ا 


وجه الدّلالة SS‏ َم يأمها بالبقاء لأدائه بعد طهرها » ولو كان واجبًا للزمها » فلا 


ِن ۳ دل على سيه وعدم وحوبه . 


الترجيح : 


الذي بترجًخ في نظري -وَلْعِلْمُ عِندَ الله هو القول بوحوبه ؛ وذلك لما يلي : 

أو ا ی ها ا 

ابا واا استدلان اصحاب :اقول لان بحديث عائشة -رضى الله عَلْها- فيْجَاب عنه : باه 
ا ع و ا ا و عل م عو ااه ان ا هنن 
حديث عبد الله بن عباس -رضي الله علْهُمَا- وفيه : ( إل أله حُمَّفَ عن المَرأة الْحَائِض )) » 


وقولةُ : (( فف )) يدل على الأحصة › واه 
القول بوجوبه . 


الأصل وهو طواف الوداع يُعتبَرٌ عزمة » وهذا رخ 


سال : وعلى القول بوحوبه »› فاته إ 5 | ترکه عالِمّا عامدًا » وحرج ولم يرحغ » فانه یلزمه دم ؛ لترك 
الواحجب « وسيأني يانه ف مباحث الفدية باذن الله ا 


مسألة : إذا تدارك الخروج قبل أن يطوفَ » فرحع قبل أن يخر من مكة » سقط عنه الذَمُ . 
ومنهم مَنِ اعتبر تبر مسافة القصر إذا كان آفاقيًا » فإن رحع قبلها سقط عنه » وإلا لزمه . 


ع 


مسألة : إذا قلنا بوحوبه فإِلّهُ يسقط عن الحائض والتفساء ؛ لما ثبت في الصحيحين من حدي: 
عبد الله بن عباس -رضي الله عَنْهُما- الْمُتقدّم » وفيه قول : (ر إل أنه حُقَفَ عَن المَرأة 
الْحَائض )) » وني حكوها التقَساء » وهذا باتفاق الْمَذاهب إذا كات الْمَرأهٌ ا حائضُ والتمَساء قد 


مسألة : ليس على الْمُعتمر طوافُ وَداع في أرجح القولّين ؛ لعدم ورود الأمرٍ به قي العمرة . 


ولان التي -يةٍ- لَمْ يطْفْ طواف الوداع في عمراته المُتعددة . 


الزسن الخامسن : الطَوَافُ بالْبَيْتِ الْمُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وقد تًا أقوالَّ العلماء رهم الله ا هذه الال « وأدلتهم والراححَ ٤‏ ودلیل رححانه ي شروح 
عمده الأحكام « وستن الترمذئ 


شرو الطَوافِ وَوَاجباهُ : 

شروط الطواف وواحباته نمانية » وهي : 
الأول : الله . 
الاني : اللّهارةٌ . 
اللًالث : سَنْرُ العورة . 

الراب : أن يكو داخل الْمَسجدِ الحرم 


السّادس ان یکونً البيتُ عن يساره 
السابغ : العَدَدُ » وهو أن يستتَمٌ سبعة أشواط . 
اللَامنْ لْمُوَالاه 
وبیاغا فیما : 
2 الأول : 
يشرط لصكة الطواففِ » سواء كان قي الح والعمرة » أو في غيرهما اليه » فلا يصح الطلَوافٌ بدونا 
وذلك لِمَا ثبت في الصَحيحينٍ من حديث عُمَرَ بن الخطًاب وه قال : as‏ 
يقول : (( إِنّمَا الأعْمَال بالتية )) قدل على أن اعتبار الأعمال وصكَكها بالنة › N‏ داح 
في هذا العموم . 

ومذهب جمهور العلماء -رَّمَهُمُ اللهٌ- من الحنفية والشافعية والحنابلة رهم اله 


8 
8 


ا 


أن أصل اة 
SS ETS‏ 
ا الدّورانَ بالبیت یکونٌ عبادةٌ » ویکونٌ عادةٌ » كطلب عُرم وضائع ونحوه » ولا تمي إا 
باي » فلا بد من قَصْدِ الطوافِ ؛ حت يتميّرّ عن غيره . 

فهذه هي التَيّهُ الأصليّةُ للفُربة والعبادة » وهي لازمة في گل طوافِ . 


ال اام اورف ت الْمُرَاحَعة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وأمًا نه التَعيينِ » وهي التي تكونُ في سك الحجّ والعمرة » فينوي عَبَْ الطوافِ من فُذوم أو إفاضة 
أو وداع » فللعلماء فیها قولانِ مشهوران : 

فمنهم مَنْ لا یری اشتراطّها » وهو مذهب الجمهور من اة والمالكة والشافكة > وهو وة غد 
الجنابلة - رمه الله على المع - . 

ومنهم مَنْ يرى اشتراطًها » وهو وح عند الحنابلة رهم اله 

ومبني الخلاف على مسألةٍ وهي : هل الححٌ عبادةٌ واحدة لا تقر إلى التَيّة في أجزائها كالصّلاة › 
فمَنْ نوى الصَلاة عند الإحرام بما أحزة هذه اليه عن جميع العبادة » ولا تعجاً في أركاما وواجباتها » 


ع ع 


آم أنه TT‏ 
وتوضيحة : أن الصَّلاةَ لا تفتقرٌ أركانهًا إلى ية مستقلة » فتكفي نيه واحدةٌ عند الشروع فيها مقارنة 
N O STS‏ 


وف 


ENI 
على قول احمهور -رَحَهم الله- باشتراط اللي لصكتهما » نَا لا تتجزاً تي الأعضاء الْمَأمور‎ 
وكذلك الح عند مَنْ يرى أن أركاته وأفعاله لا يحتاج كل ركن منها إلى نة مستقلة » فهو عند إرادته‎ 


ٍ 


n 3 


ا ق هذه العبادة » ولا يحتاج عند طوافه أو سعيه أو وقوفه بعرفة أو 
مبيته بمزدلفة أو رميه أن ينوي نيه مستقلة لكل واحلٍ منها . 

ويقَوّي هذا : أن السَرِعَ حعل للصّلاة تكبيرا يدخل به الْمُصلّي في حُرمات الصّلاة » وحعل ها 
تسلیكًا رح به من خُرماتما » كما قي حديث علي بن أبي طالب -طله- الصّحيح الذي أخرحه 

ا لخمسة » وفيه أن انى -5- قال عن الصّلاة : (( تَخْربْمُها التَكَييْرُ › وَتَخليلها اسيم ) . 
TT‏ 

والحنابلة - رهم ال له لبا قالوا باث شتراط التي قوي مذهبُهُم بؤْرُودِ الاستشناء في قوله عليه الصَلاه 
والسلامٌُ- في حديٿ عبد الله بن عباس ا : (( الطَوَاف بالْبَيْت صلاة )) أحرجحه 
الترمذي والتسائئ والحاكم وصكَحة » والصلاه ُشتَرّط لصكتها التي » وهذا القولٌ أرجح في نظري 
-وَالْعلْمُ عند الله » وهو وحة عند الشافعيّة ية رهم الله 


ا الْمُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


الشرط الثاني : الطَهّارَة 

تشرط الطّهارة لصكة الطواف من الحدّث الأصغر والأكبر » كما تشرط الطَهارةٌ من الخبث › 
فلا يصخ طوافُ الْمُحدِثِ » ولا مَنْ به نحاسة في بدنه أو ثوبه أو في الْمَكان الذي يطوف به عالِمًا 
يما قادرا على إزالتها وغير معذور . 

والأصلٌ في اشتراطها : أن الى بل ما طاف إلا مُتوضنًا كما ثبت في الأحاديث الصّحيحة عنه 
ومنها حديث اَم المؤمنين عائشة -رضى الله عَنها- في الحيحين : (ر ٳ اول شَيءٍ با به الب 
-4#- حيْنَ فم أنه تَوصاً > لم طَافَ بالْبَيْتِ )) » وفعلَةُ وقع بيانًا لصفة الطواف الواحب » 
فقكون الطّهارةٌ واحبةٌ » ولَمْ ْمَظ عنه تي حديثِ صحيح أنه طاف بغير طهارة » أو أَذَِ بذلك 
لأحدِ غیره » وقد قال کما في صحیح مُسلم من حدیث حابر -- : (ر لقأخذوا متاسگگم )) 
ومع أمٌ الْمُومنين عائشة رضي الل عَنهاد من الطوافي بالبيت كما ف المحيحين لجا حاضَتَ 
برف حينما قَدِمَت معه عليه الصّلاه والسگلام- الح » وأمرها أن تير تُشكها وترفضَ عُمرتَهَا 
ل ی ای ا ا ی هو ات اک 

ولْمّا حاضّت صفيَّةَ بنث س -رضى الله عَنْهّا E ES‏ 
رضي الله عَنها- أحبر انها حابسة له ؛ إذ كان يظ نها لم طت طواف الإفاضة ؛ فدل على 
ا ر ج المحدّث . 

أن السّى -بيا- سى الطوافَ بالبيت صلاةٌ كما ي حديث عبد الله بن عباس -رضي 
اله عَنْهُمَا- قال : قال رسول الله -يٍ- : رر الطَوَاف بالبَيْت صلاة )) رواه الترمذئ والّسائة 
TTS‏ 
حديث أبي هريرة -45ه- أن الى -ل- قال : (ر لا يقَجَلْ الله صَلاة أَحَدْكُمْ ذا أخْدَت حَتَّى 
يَعَوصًاً )) . 

وعليه » فإك الطوافَ يأحْدٌ حكم الصّلاة من حهة اشتراط الطّهارة له من الحدث والأكبر 
ومن الخبث في البدن والغوب والّمَكان » وهذا هو مذهث جهور العلماء -رَمَهم الله من الْمَالكيّة 


2 


0 


والشافعيّة والحنابلة -رحة الله على الخميع- . 


اندز اام : الطوافف ات المُراحَعة الأول ٤۴٤‏ ١ه‏ 


الشرط اثالث : سَنَرُ العورة : 

يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف ساترًا لعورته رحلا كان أو امرأة » فلا يصح طوافٌ العاري 
ولا من انكشف شيءٌ من عورته أثناء الطواف كالصَلاة . 

والأصلٌ في اشتراط هذا الشرط : ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريره -طله- أن اللي 
-4- : رر مر أله طوف بالَْيْتِ عُرياذ )) . 

وجه الدّلالة : أنه دل على أنه حب على الطّائف أن يست عورته » وهذا عام في جميع الطواف . 
وحديث عبد الله بن عباس -رضى الله عَنْهُمَا- الْمُتقدّمُ » وفيه أن ال -بية- قال : رر الطَواف 
بالْبَيْتِ صلاة ) » وإذا كان صلاةّ بحكم الشرع فإ الصَّلاة لا تصح بدون ستر العورة . 

وجمهو العلماء -رَحَهُم الله من الْمَالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على اشتراط ستر العورة لصكة 
الطواف » فإذا طاف عريانًا أو انكشفَ شيءٌ من عورته أثناء الطُواف باحتياره لم يصح طوافةُ . 


~~. 


الشَرْطٌ الرابِعْ : أن يكو الطْوَاف داخل المَسجد : 

يُشترط لصكة الطُواف أن يكونَ من داحل المَسجد » سواءَ في صحن الْمَطاف أو داحل أَرْوقة 
المَسجد الحرام » أو فوق سطجه الأدن أو الأعلى » فما دام أنه يطوفُ من داخحل المَسجد فإِنَهُ 
يص طوف ؛ لقوله تال -  :‏ وَطَهّرّ بتي لِلْطَانِفيْنَ ) » وقوه : [ أن طَهَرا بتي لِلْطائفيْنَ 
وَالْعَاكفيْنَ ) ؛ فدلٌ على أن العبرة في الطّوافِ بالبيت أن يكونَ من داحل مسجده ؛ لتعلق الطوافِ 
الك د ال ون الت حائلّ من داخل المسجد » كالْمَمّام والأعمدة 
وبناء الميجر الرائد عن البيت ما دام أنه لَمْ خخ عن الْمَسجدِ . 

ولو وس الْمَطافُ صح الطوافُ في التوسعة كالأصل » وما زال الْمُسلمون على ذلك » فإن الْمَطافَ 
على عهد التي -5- وة عُمَر -طاه- ٠‏ ولم تيع الصّحابة -رضي الله عَنْهُمٌ- من 
الطُواف تي اليادة » بل جعلُوها كالأصل الْمَرِيدِ في جحواز 0 فيها . 

افرط رن ارا داع ةه مده الافو ا عا ا ا 


وعليه » فلو طاف من حارج المَسجد لَمْ يصح طوافةُ . 


-ہ )= 


الدمن اسن الطوف ا الْمُرَاحَعة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


الشَرطً الحَامسنْ : أن بَطْوفَ بجميع البيت : 

ولرد مدا ارط أن ف eT‏ القدم » وهو الذي ماه الله عتيقًا » والْمُرادُ به ما كان 
على قواعد إبراهيم - الط - » بمعنى أن يدحل ما بي من الجر في طوافه » فلو طاف بين الجر 
والبيت لم يصح طوافةُ . 

وهذا هو مذهب الجحمهور من الْمَالكيّة والشَافعيّة والحنابلة رهم الل . 
E a‏ 

قال جحاهد والحسن -رَحهْما الله : [ العتيق القد ] مأحودٌ من قوم : " سيف عتيق » وق عَثقَ 
أي قَدمَ . 

قال الإمام الفرطيئ -رحة الله- : [ وهذا قول يعضدة التظرٌ » وني المكحيح : (ر إِلَهُ وَل مَسْجدِ 
ضع في الأَرّْضٍ )) ] ١.ه‏ . 

وإذا كان الَّمُرادٌ البيت العتيق فهو الذي بناةُ إبراهيمْ الخليل -عَلَيّه الصَلاهٌ وَالسلام- . 

وعليه » فنّة تكونُ العيرةٌ في الطّواف بحَدٌ البيت الأصلئ » ويشمل ذلك : جلة الأَذْرْع التي ترگنْها 
EGE ENE MO EE‏ 
ظاهر هذه الآية الكريعة . 

ومن الأدلة على ذلك أيصًا : أن انى -- طاف من وراء الميخر » ولَمْ يدل بينه وبين البيت 
في جميع أشواط الطواف » ولو كان ذلك جمزئًا لقَعَلَه -عَليه الصلاة والسلام- ؛ فة أرفق بالأمة 
وأيسر ها » وفِعلَةُ بيا لواحب » وهو الطواف الْمَأمور به في شك الحجّ والعمرة » فيكون واجبًا على 
صفته الواردة » وهي استيعاب البيت القدم بالطواف > وني صحيح الُخاريٌ عن عبد الله بن عبامي 
-رضي الله عَنْهُما- قال : ر مَنْ طَافَ بالَْيْتِ فَلَيَطْف وَراء اأججر › ولا تَفُولّوا الْحَطيّم) . 
وعنه -رضي الله عَنهُّما- قال : ( الجر من البيْتِ ؛ لذن رَسُول الله -- طَافَ من ورائه ‏ 
قال الله -تَعَالى- : 1 وَلْيَطَوَفُوا بالبَيْتٍ ايق ) )) رواه البيهقئ . 

فلو دحل تي فتحة اليجْرٍ وخرج من الأحرى فإِلَّهُ يكون ماشيًا داحل البيت » ولا يصح طوف . 


الزسن الخامسن : الطَوَافُ بالْبَيْتِ الْمُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


الشرط السّادس : أن يكون البيث عن يسارهِ : 

وهذا الشرطٌ أشبة بشرط استقبال القبْلّة في الصَّلاة » والطُوافٌ بالبيت صلاةٌ » فلا بد من حَعْلِ 
المت ك مار اكتف 

وإذا جعل البيت عن ينه وطاف بالعكس لَمٌ يصح طوافة » وهذا مذهب جهور العلماء رهم 
اللات من العالكة والشافكة و ابل 

کک التي ب طاف على هذه yT‏ الصّحيحة قي صفة طوافه 
ولم يشت في حديث واد له طاف عكس ذلك » أو أذ به أو أقر أحدا قله ؛ فدل غلى لزومه ؛ 
لأ عله وقع بيانًا أْمُجْمَل الأمرٍ بالطّواف » فكان واجبًا جبًا ؛ لأ بيان الْمُجْمَل الواحب واحب » فيلزم 
کا 


کے 


A SE oe a ES RANE AOE E; 
أثناء الطواف عن ذلك باحتياره » فجعل البيت وراء ظهره مثلاً لم يصح » كما لو انحرف عن القَبَْة‎ 
. في صلاته احتیارًا نه تبط صلانةُ‎ 


الشرط الشايع : اعدد > وهو أن يسم سيعة أشواط : 
لن أن لني طاف أسبوعًا كاملا كما فن الأحاديت e‏ حديث عبد الله بن عُمَرَ 
-رضى الله عَنْهُما- في الصحيحين : (( أن ابي -- حب لاا مِنَ المع » وَمَشى اع 
Me eG EEE‏ 
الواحد . ۰ 


en 


وهذا هو مذهث الحنفيّة والمَالكية والشّافعيّة والحنابلة -رَحَهُم الله من حيث الحملة » وأا من 
حيث التفصيل فعندهم حلاف في عدم صحة الطواف قي حال النَقص أو حبره بالذّم » فيكون 
الخلافٌ من حهة الشرطكّة والوحوب . 

كما أن بيتهم خلانًا في اعتبار العدد كاملا » أو الاعتداد بأكثره » وهو الأربع » كما يقولٌ ال حنفيةُ 
رجهم الله » وبر في الأكن مما بر به الواحب . 

وإذا شك قي العدد بنى على اليقين إذا لَمْ من الكَحري » واليقينْ هو الأقل ؛ لأ الطوافَ بالبيت 
صلاةٌ » وقد أَمَرَ اللي ي4 مَنْ شك في عدد ركعات الصّلاة أن يتحرًى الصّواب إذا كانت هناك 


الرس الامسن : الطْوَاف بالْبَيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


دلائل ترح أحد الاحتمالينِ » وأَمَرهٌ بالأحٍ بالأقلٌ إذا استوى الاحتمالانِ » فلم يتر أحذها 
E‏ 

فأمًا أمزة بالشّحرّي والؤحوع إلى ارجح فثابت تي الصحيحينِ من حديث عبد الله بن مسعود طب 
أن الى -ب- قال : (( إذا شك أَحَدَكُمْ في صلاته فَليَحَرٌ ا واب )) . 

وأمًا مره بالرحوع إلى اليقين وهو اقل العدد فثابث في صحيح مُسلم من حديث أي سعيدٍ الخدريّ 
-ه- قال : قال رسول الله -45- : (ر ٳذا شك أَحدكُمْ في صَلاته فَلَمْ يَذرِ گم صلی تائ اَم 
ًا فَلْيَطْرَح السك » وَلْبَنٍ عَلّى ما اسَْيْقَنَ )) » فالشَّكٌ المُستوي الاحتمالينِ إذا وقع ق العدد 
ا الزحوع إلى الأقل على ظاهر الحديث » فإذا شك هل طاف ثلانًا أو أربعًا بنى على ثلاث ما 
دام شكۀ لا تمي فيه » ومن هنا كان السك في العدد بمثابة قفن التَقص . 

» رهم الله‎ o 
. وأفتى به بعضل أئمة الف » وهو مذهث الجمهور -ب حم الله على الحميع-‎ 
yy 
. في طوافه‎ 

فإذا ابتدأ بعد الحجَر كما لو بدا من الباب أو من عند الجر لَمْ يصح شوطةُ ذلك › ولَمْ ثُعْنَدٌ به . 


الشَرطٌ اللَامنْ : الْمُوَّالاةٌ : 

بأن تقع الأشواطٌ على الولاء تلو بعضها دون وحود مؤثرٍ » والقول باعتبارها هو مذهبُ 
الْمالكيّة والحنابلة والشافعيّة في القدم ؛ لان الي -5 - وال بين أشواط الطواف ولَمْ يفصل بينها . 
ود ارات اليك ها 0 و عو افا هن اها فار حك اقا الطراف بطل الطراف 
ولرمَنْةُ الإعادةٌ إذا فات شرط الْمُوالاة » عند مَنْ لا يرى شرط الطّهارة وهم الحنفيةُ -رَحَهُم الله 

إذا كان الفاصل مؤثرا يَفُوث به شرط الْمُوالاة » وأا على مذهب الحمهور -رَحَهُم الل- فاه بطل 


لفوات شرط الطهارة ؛ لان الطَوافَ بالبيت صلاةٌ » والصَلاةٌ تبطلم بالحدث كما قدّمنا ذلك بدليله 
في شرط الطّهارة . 


ال الْمُرَاحَعة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


لبت السُنّةُ عن رسول الله -ل- أنه توضاً قبل طوافِه بالبيت » وقد تقَدَمّ بيان الأحاديثِ الواردة في 
ذلك » وائ شر من سوط صكة الطوافِ . 

وكان من هديه عليه الصَلاهُ راللام - البداءةُ باستلام الحجر عند بداية الطوافي كما في 
الصّحيحينِ من حديث عبد الله بنِ عُمَرَ -رَضي الله عَنْهُمَا- » والاستلام إنما يكو باليّدِ » 

وفي مُسند أحمد عن عبد الله بن عُمَرَ -رضي الله َنْهُمَا- : رر أ الي -يل- گا ياي البيْتَ 
قَيَسَْلِمْ الْحَجَرَ وَيَفُول : بام الله » والله أَكبَرُ )) » وكان يله كما ف الصَحيحينِ أيضاً من 
حديث عبد الله بن عُمَر -رضي الله عَنهْما- » ومثلةُ حديث عكر -هه- في الصَحيحين أنه فل 

ا حجر وقال : (( لذ عَلمْث أَنكَ حجر » ولول ني رأث رَسُول الله -4- يبلك ما َلك ) 
ونی بعض الرّواياتِ : (( لا ضر ولا نفع )) » وني صحيح مُسلم عنه -ط4ه- عن سويد بن عل 
قال : (( رأث عُمَرَ قل الجر وَالَرَمَه قال : رايت رَسول الله -ي4- بك حفباً )) . 

وقذ دل قول : (« ولول أي رأث رَسُول الله -ٍ- بِمَبَلْكَ ما ْمك )) على أنه لا جوز تقبيل 
شيءٍ من البيتِ إلا ما ورد به الص عن اللي - ل وهو احج الأسوذ » ويختص ا حجر عن بقية 
البيت يذه الخاصيّة وهي تقبية » أو استلامُةُ باليد مع تقبيلها . 

وأمًا الرَكنْ اليمانيّ فإَِة يُشارك ا لحر الأسود في مشروعيًة استلامه باليدِ دون تقبيله » أو تقبيلها بعد 
الاستلام » وهذا هو مذهب جمهور العلماء -رَمَهُم ال 

وکان من هده عليه الصَلاهٌ وَالسسلام- إذا لَمْ كن تقبيلةُ استلمَة بيده وقبَلَّها » كما في حديث 
عبد الله بن عُمَرَ -رضي اله عَنْهُّمَا- وغيره » وإذا لم يستلمْة بيده استلمَةُ يمحن قي يده » كما ي 
صحيح البُخاريٌ من حديث عبد الله بن عباس رضي اله نهمَا- . 

وكان من هديه عليه الصَلاهٌ وَالسكلام- أن يَضْطْبعَ في بداية طوافه في عمرته » وطوافه للهُدوم في 
حه » کما ثبت في حديث عبد الله بن عباس -رضي اله مَنْهُمَا- : (( أن رَسُولَ الله -كإ- 
وَأصحابة اعتَمَرُوا من جُعَراتة » قَاضْطبَعُوا أردَيتَهُمّْ تخت آبَاطهمْ وَوَضَغُوهًا على عَوَاتقهمْ )) روا 


أحمد » وأبو داود » والبيهق 


الرس الامسن : الطوَاف بالْبَيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


والاضطباغ مسنونٌ ني طوافِ العمرة » والطواففِ e‏ السْتّة به » وهو مذهب 
الجحمهور من الحنفيّة » والشًافعيّة » والحنابلة رهم الله 

خلافاً للإمام مالك ومَنْ وافقَةُ -رَمَهُم الله الذين لا يرون استحبابة . 

وهو مشروعٌ مع الرمَلِ ؛ لاله معي عليه » ولا يُشرَعٌ في الطُوافِ الذي لا رَمَلَ فيه . 

م رمل عليه الصَلاهُ والكلام- قي طواف العمرة » وطواف الفُذُوم كما قي الأحاديث الصحيحة 
ومنها حدیث عبد الله بن عُمَرَ -رضي الله عَنْهُمَا - في الصَحيحَين قال : (( گان رَسُول الله عل - 
ا الأول خب تلاا » وَمَشى أرْبعاً ) » ومقلةٌ : حديث حابر بن عبد الله -رضى 
ا 

والرَمَلْ فيه وجهانِ للعلماء -رَمَهُم اله 

فقيل : هو إسراع لمشي مع مقاربة الحطا من غير وَْبٍ . 

وقيل : إل بالولب » وهو صرب من اير الذي يدل على الد والفوة » وقعلة ائ -لن- 

ما قَعلَهُ ني غُمرة القَضْيّة بعد طلح الحدييّة » وقبل فتح مكة ؛ لري الْمُشركينَ الد والفوةٌ حينما 
الوا : ( إِتّهُم سَيقَدِمُود عَلَْكَمْ وقذ وَكَتَنهُمْ حى يرب ) » وقيّث هذه اة بعد ذلك » 
فقَعلَها عليه الملا والسلام- في عُمرته بعد فتح مكة » وقَعَلَهَا في حكة الوداع كما ثبت ني 
الأحاديث الصّحيحة في الصَّحيحينِ وغيرهما » كحديث عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عُمَرَ » 
وحابر بن عبد الله وعائشة » وغيرهم -رضى الله عَنْهُم أجمعين- 

وقَعَلَهّا منْ بعده الخلفاءُ م الرأشدون » كما قي الأثرٍ عن عبد الله بن عباس رضي اله عَنهُمَا- ٿي 
ا 

ول يَستوعبُ بالرملٍ الأشواط الللائة َم مشي بين الرَكتيْن ؟ 

احتلف العلماء -رَمَهُم اله في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه عشي بين الَكنَينِ » وبه قال طاووس » وعطاء » والحسن » وسعيد بن جبير » 
والقاسم » وسالم بن عبد الله -رههم اله » واحتجُوا : بأنةُ هو الوارد في صفة الرَمَلٍ الأولى التي 
علا رسول الله - بل في عُمرة القَضيّة » التي وقعث بعد صلح الحديبيّة » وقَصَدَ أن يري المُشركينَ 
حَلَدَ أصحابه -رضى ي الله عَنهُمٌ- كما في حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهُنا- في صحيح 


ت 


الزسن الخامسن : الطَوَافُ بالْبَيْتِ المُراحَعة الأول ٤۴٤‏ ١ه‏ 


o O 


E 
ق‎ 


لَه َقْذمُ عَلَيْكمْ عَدَّا قَوْمٌ قذ وَهََنَهُمْ الحُكى » وَلفُوا منْها شدَةّ فَجَذَسُوا مما يلي الْحَجر 
وَأمَرَهُمُ التي -بل- أن E‏ َشْوَاط › وشوا ما بَيْنَ الرَكَيْنِ لري المْشركيْنَ لشن » 
وقي رواية لأحد » وابنِ ماجحة : رر فم رملوا ئی لوا الزشن اليعايي ء لم مذو | إلى الرَكَنٍ الأْسْودِ 
> ت رمَا | حى لوا الرن يماي » م مشو | إلى الزن الأَسْوَدِ ‏ فعَلَ ذلك تلات مات » َه 
شى الأربَعَ )) . 

القول الثاني : أنه يستكمل الأشواط الَلاثةَ ولا عشي في شيءِ منها » وهو مرو عن عُمَرَ » 
a‏ 
واللحعىٌ » وهو مذهث الجمهور من أصحاب المَذاهب الأربعة -رَمَة الله عَلّى الحميْع- 
وحُجَنهُم : ما ثبت قي صحيح مُسلم من حديث حابر بن عبد الله iy: E‏ 
التي -45- رمل اللَلاَة أَطْوَافٍ من الحَجر إلى الحَجر )) » ومثلهُ : حديث عبد الله بن عُمَرّ 
-رضي الله عَلهما- : (ر أن الي -ب- رمل من الْحَجر إلى الْحَجَر )) رواة أبو داود » 


واب ماجحة . 


Cn 


وهذا هو آحر الأمرينِ من رسول الله o‏ 
القَضبة ؛ لأن عمرة القضبّة كانت بعد الخديبة وة قبل الفح » وعُمرةٌ ابميعرائة كانت بعد فتح مكة 
e‏ تین 

AG MS as 

الحديث الذي اسدل به أصحاب القول الأول » فيكون ناسخاً له . وال أعلم . 

والرمَلْ ليس بواحب في مذهب جاهير أهل العلم -رَمَهُمُ اله ؛ لعدم ورود الذّليلٍ على وحوبه › 
وكونِ التي -5- لم يأمرّ به الصحابة e‏ في اول أمره كما تقدَّمَ في حديث 

عبد الله بن عباس -رضي الله عنهمًا- ؛ و أنه ذا ته َم يكن تاركاً لواف » وإنغا هو تارك للهَية 
المَحصوصة » فيكون كمَنْ ترك رفع الصَوتِ بالئلبية » فمن لَجّى خافضاً صولَّة لَمْ يكن تاركاً لللبية › 
ب هو تارك لصفتها » ولا شيءَ عليه . 

وإذا فات الرمل في اللاثة الأشواط الأول » أو ية فيها كلها » أو بعضها لم يش أن يزمل في 
شيءٍ من الأربعة الباقية ؛ لان اللي -بية- مشى فيها » كما في الصَحيحينٍ من حديثِ عبد الله 


۲١ - 


ا الْمُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


o‏ ع 


ابن عُمَرّ -رضي الل عَنْهُنا- » وكذلك غي من الأحاديث » فكلها متفقة على ا 
الأحيرة السْنَّةٌ فيها الْمَشئ » فلا يش تغييرٌ هيعتها . 
ومن َم ِن كان تركهُ نسيانا كب له الأجرٌ للعذر » وإن كان متعمّداً فلا أجرَ له > وهكذا الحكمْ إذا 
e‏ 
ولا يُشرَّع الرمَل في حق التساءِ » فهو حاص بالرحال كما نص عليه الأئمة » وحكى الإمامُ 
ابن -رحة الل الإجماع عليه » وهو ما تخالف فيه الْمَرأه الًحل من سن الطّواف . 
SS‏ 

-رضى الله عَنهُنًا- ال 6 - گان لا يَسَْلِم إل الْحَجَر والركن اليَمَانىّ )) › 
EEA NS RE E E A‏ 
قواعد إبراهيم -عَلَيّهِ الصَلاهُ واللام- التي بى عليها البيت » وأمًا الّكنانِ الشَاميّانِ فليسا على 
E‏ ۽ لان قريشاً لَمْ ثم بناءَةٌ لَمّا تقاصرث جا التفقةٌ . 

ثبتَتِ السََةٌ بجواز الكلام في الطواف » لکن لا كلم فيه إلا خير » كما تقدّمَ في حديث عبد الله 

ابن عباس -رَضي الله عَنْهّمًا- الذي ذكرناه في مبحث شُروط الطوافِ » ويجتنب المَكروة والْمُحَر 

من الكلام » لقولِه عليه الصّلاه راللام ا 
کما تقدّمَ في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عله - 
والكلام بالحرام فيه انتهاڭ ثرمة العبادة ؛ لان الطَوافَ بالبيتِ IS e‏ 
وانتهاڭ ثرمة الشَمْك إذا كان في حح أو عُمرة » ف كان الحرم فيه أذية لِمْسلم گسَبٌ وشتم کا 
انتهاكاً حرمة الْمُْسلِم » فن کان حاجاً أو معتمراً كان أشدٌ . 
وگول الشرع لَمْ يرم قي الطوافي بكر مُعَيِنٍ e a‏ 
ا يتيسر له من الدعاء » والّهليل » واللّسبيح » والتحميد » ونحوها من الأذكار 
وهكذا جور له قراءه القرآن فيه لعدم تقييدِ الشرع » ولعموم قوله -عَلَيّهِ الصَلاهُ راللام في حديث 
عبد الله بنِ عباس -رضى الله عنهُمًا- المتقدّم : رر قلا بَُكلَمُ فيه إلا بحَيْرٍ )) . 
ويُشرَع فيه الأمر بالمَعروفِ والنَهِيْ عن الْمُنكرٍ » وتعليمْ الجاهل » ونحو ذلك ما فيه تَفْعٌ للمسلمين 
عَنهُما- أن الي -5ل4- مر 
وهو يطوفُ بالكعبة بإنسانِ ربط يده إلى إنسانٍ سير » أو بخيط » أو بشيءٍ غير ذلك » فقَطعَه التي 


ع 8 


ن الأربعة الأشواطٌ 


a ¥ 


ل ا 


لما ثبت في صحيح البُخحاريٌ من حديث عبد الله بنِ عباس -رضې الله 


— ۲ ۲ - 


ا الْمُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


- 4 بيده م قال : (( فده يده )) » وترحم له الإمام البحاري في صحيجه بقوله : [ بَابُ 
اكلام في الطْوَافِ ] . 

وينبغي للطّائضٍ أن حرص على كمال عبادة الطواف التي جعلها اللي -بل- صلا » فيحرصُ على 
الخشوع » وحضور القلب ؛ فكما أنه يُؤْجَرٌ في صلاته على قدرٍ حشوعه وحضور قابه فيها » كذلك 
بحر في طوافه على قدر خحشوعِه وحضور قابه فيه » وينبغي عليه أن يستحضر نعمة الله ى 
عليه بيْلُوغ البيت » وتيسيرو -سبْحالة- له بالوصول إليه » ويستشعر ما حصَة الله به من احتياره من 
بين خلقه لزيارة بيه في عُمرته » أو حه » ويتذگر مَنْ حرم ذلك إا لِمَرض » أو كبر » أو فر » أو 
عَجز » أو غير ذلك فإذا استشعر فضل الله عليه بذلك عَظَمَ التعمة » وحَرصَ على كل لحظة من 
طوافه أن تکون فی در أو شکر لله كك . 

كما ينبغي على الطائف أن يتنب أذية إخوانه المسلمين > ويجرص على بحفظ حرمتهم »فلا 
يصخب » ولا يجهل » ولا يُشوّش عليهم برفع الصوت » أو يؤذيهم ببدنه مزا همتهم » والإضرار 
بضعفائهم . 

وعليه أن حرص على غضٌ بصره » وحفظ جحسده عن حدود الله » وحارمه » وجميع ذلك » ولا يكن 
آَل يبلغ كمال العبادة في طوافه إلا بتوفيق الله والالتجاء إليه بالدعاء » ومراقبته -سْبْحَالَة- »› 
واسفشغار أنه يسمغة ويراه قاذ استشعر الد ذلك خرص أن لا رئ اله من فة إلا حر ول 
يسمعه إلا ذكراً وبا . 

جور الطوافٌ ماشياً » أو راكباً حاصةٌ إذا وجدَتِ الحاحة ؛ لان الى -لي- طاف على بعيره 
IS GS‏ 
من حديت آم سلما رضي الله عَنها- انها لكا اشتكث إلى الى -4- قال هما : «ر طَؤفي مِنْ 
اه اقاس وان رأة ي وقد أ ي شر يغه لواف ما بائم طاتت > وذكرن ادل 
الشرعيّةَ على ذلك من الكتاب » والستّة » وإجماع أهل العلم فيما أجعوا عليه منها » والْمَقصودٌ هنا 
الإشارةٌ إلى بعض السُتن والمُستحبًاتِ . 

وإذا فرع من الطّوافِ صلّى ركعَتينٍ ؛ لَبُوتٍ السُئّة عن رسول الله -يلل- بذلك كما في صحيح 
البُحاريٌ من حديث عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا- » وني صحيح مُسلم من حديث حابر 
اتن عك اله -رضى الله عنهمَا- » في صفة حه عليه الصلاه والسَلام- . 


YY 


الدزس امسن : الطوافت الت المُراحَعة الأول ٤۴٤‏ ١ه‏ 


a E E E O E E, 
ولِمَا ثبت ٿي صحيح مُسلم من حديث جابر بن عبد الله -رضي اله عَنْهُمَا- قال بعد ذكره لطوافي‎ 
البي -- بالبيت : (( ثم تقذ إلى مَقام إبراهيْم - اك - ففرا : [ ادوا من مَقَام إِبْرَاهيمَ‎ 
فکانَ‎ (( : O a O صلی‎ 
£ فل هو الله أحَدٌ‎  : اي يفول : ولا أعلّمٌ رة إلا عن الي -4- کان يقرا في الركعَيْن‎ 

وإ فل يا ايها الْگافرُون ))) 

فدلٌ على استحباب صلاة ركعقي الطُواف حل الْمَقَام » وقراءة سُورتي الإحلاص فيها . 

ولا يُشكَرَط لصحتهما وقوعُهُما داحل المسجد الحرام » فلو كان الوقث وقت نَهْي » ورج إلى 
حارج السجد » وطلعَت الشمسن » وصلاها دال مه ني أي موضع أجزأه »كما ّح عن مر 
ی ان ج آل عات د اهر رار ك ارت زل أطت الم اا د 
ذي طوى » وهو دال حدود حرم مک . 

a ay 

E O NN NE O 

قال الإمام ابن المُنذر -رحهة ا العلماء على أن ركعتي الطوافِ تصحُانِ حيث صلاهما » 
n‏ 

وقد اختلف العلماء -رَحَهُم الل- في حكم صلاة ركعتي الطّوافِ بعدَة » وذلك على قولين : 

القول e‏ مذهب الحنابلة في المشهور » والأصح في مذهب الشافعية رة 
الله على اة : 

القول اللَاني : إِنَها واجبةٌ » وهو مذهث الحنفيّة » والّمَالكيّة » والشَافعيّة في قول » ورواية عند 
الحنابلة » قال تي الفروع : ( وهو الأظهر ) -رخمة الله على الحميْع- . 


ج ۲ — 


الرس الامس : الطْوَاف بالْبَيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


الأدلة : 

دليل القول الأول : ( إِنَهّا سنه ) . 

قول -تعال- : [ واتٌخذّوا مِنْ مَقَام إبرَاهِيم مُصَلى { . 
ووجة الدّلالة : أن الأمرَ للنّدب والاستحباب » وليس للوحوب » وفعلة عليه الصلاه والسلام- 
على سبيل الفضيلة لا الفريضة » ودليلٌ صرفه عن ظاهرهِ : ما ثبت في الصَحيحين عن البي - 5 
من حديث طَلحة بن عبيد الله -خله- في قصة الرّحُل الذي سأل البي -5- فقال له : (( حمس 
صَلَوَاتِ في اليم وَاللَيلَة » قال : هَل على عَيْرْمَا ؟ قال : ا » إل أن تَطْوعٌ )) فدلٌ على أ 
ما سوى الفرائض نفل وتَطَوْعٌ » فيدحل في عمومه ركعتًا الطوافِ . 


ن 


دلي القول الثاني : ر إِنَهّا واحبة ) الكتاث والستَة 

ما دليلْهُم من الكتاب : فقول -َعَال- : ‡ والخذوا من مَقام إنْرَاهيم مُصلّى ) . 

فقد روی مُسلِةٌ قي صحيحه عن حابر بن عبد الله -رضي الله عَنْهْمَّا - » قال ف صفة طوافه عليه 
الملاة واللام- أله لما َر : ر تم تمد إلى مَقام إِبْرَاهم اى - ففرا : إ وَاتخذوا من 
فام راهيم مُصَلّى ] فَجَعل المَقَام بيْنَة وَين ابيب .... الحديث ) . 

وجه الدّلالة : أذ التي -يلل- نة بتلاوة الآية قبل الصّلاة على أله صأاها بقصدِ امتثال هذا الأمر . 
والأَمرٌ للوحوب فدل على وحوجا . 

اسه : وهو أذ انى -يلل- لَمْ يرك صلا ركعتي الطواف ني جميع أطوفته في حجّه وعُمرته كما 
شهدَّث به الأحاديث الصَحيحة » ومنها ما في الصَحيحينٍ من حديثِ عبد الله بن عُمَرَ -رضی الله 
عَنْهْمَا- قال : (( قَدِم رَسُول الله -4- قَطاف بالْبيْتِ سَبْعاً » وَصَلّى حَلْف الْمَقَام رين )) . 
وقي صحيح البُخاري عن عبد الله بن أبي أو -طله- قال :))1 عْتَمَرَ رَسُول الله -4- فَطَافَ 
بالْيْتِ » وَصَلى حَلْف الْمَقَام رَعتيْنٍ )) ؛ فدلٌ ذلك على وحوهما . 


—۲ o 


ال الْمُرَاحَعة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


الترجيخ : الذي يترجح في نظري -وَلْعِلْم عند اللو هو القول الأول ؛ وذلك لِمَا يلي : 
أولاً : لصكة ما اا به . 


ثانا : أن الأصل براه الذمّة حق 8 الدّليل على شغلها بالواحب . 


ثالكًا : أن الذّليل الذي استدلوا به على وحوما يجاب عنه : بان الآية الكرمة لا يقصدٌ بالأمر فيها 


الوحوب ؛ إذ لو كان كذلك لكان واجبًا فعْلّها عند الْمَقَام ( حاصة إذا مَعْرَ الْمَقَامٌ فى الآية عوط 
الم على ضاهر خد( اديت الذي اسعدلو ب 4 الجا قائ على عدم وخرب ذلك كبا 
حكاه الإمام ابن المنذر -رحة الل » ومداومئة على اللكعتين بعد الطواف لا يستازم الوحوب لله 
قد يداومٌ على ما هو مستحثٌ كالمل » والاضْطباع » ولَمْ يكَنْ فِعْلَهُ هما بيانًا لِمُْجْمَل واحب بل 
هي ستَة مستقلة » كشربه لزمزم بعد صلاة اإكعتین . واللهٌ أعلمُ . 


